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 :ظتحف

حكومتي  ال بينان هذا النص لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس الم

 43مية برقم ة الرسجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية )الاتفاقية( ما هو الا نسخة عن النص المنشور بالجريد

درة لجهة المصابأن النسخة الانجليزية من الاتفاقية لها الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على ، علما 24/10/1991بتاريخ 

 .النص لهذا

 

 

 يةتفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 لمانيا الإتحاديةأجمهورية و     

 بشأن 

 بالنسبة للضرائب زدواج الضريبيلإتجنب ا

 على الدخل وعلى رأس المال  

 

 

 يع الاستتمماربقصد تشج المال،ى عقد اتفاقية جديدة لتجنب الإزدواج الضريبى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس فرغبة 

 :يليتم الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على ما  المتبادلة،والتجارة 



 

2 

 

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 شخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.على الأ يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها تالضرائب التي 

اتها أو لاية من ولايوأو  الدولتين المتعاقدتين أى منالتي تفرضها  رأس المالضرائب و على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 .جبايتهابصرف النظر عن طريقة  ة،المحليأحد أقسامها السياسية أو سلطاتها 

 لالما رأس مجموع وأ الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  المالرأس على و على الدخل مفروضة ضرائب تبرتع -2 

رف في التص من المكاسب المحققةذلك الضرائب على  فيبما  المال،رأس من عناصر على أو  الدخل من أو على عناصر

دة ائب على إعاوكذلك الضر المشروعات،تدفعها  التيمجموع الأجور والمرتبات الضرائب على و المابتةومنقولة الموال الأ

  تقدير رأس المال.

 خاصة:بصفة  هي يةالاتفاق طبق عليهاتالضرائب الحالية التي  -3

 الاتحادية:ألمانيا  في (أ)

 ضريبة الدخل. - 

 ضريبة الشركات. - 

 ضريبة رأس المال. - 

 رة.ضريبة التجا - 

 الألمانية(إليها فيما بعد بالضريبة  )ويشار   

 العربية:جمهورية مصر  في (ب)

 (.ة الخفروضريب ،المبانيالضريبة على الدخل الناتج عن ممتلكات عقارية )وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة  - 

 الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. - 

 ة.الضريبة على الأرباح التجارية والصناعي - 

 الضريبة على الأجور والمرتبات والتعويضات والمعاشات. - 

 الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. - 

 الضريبة العامة على الدخل. - 

ضة بنسبة المفرو المحلية(ضرائب السلطة  )وتشملوكافة الضرائب الإضافية  الضريبة على أرباح الشركات. - 

 رائب المذكورة سابقا.مئوية من الض

 المصرية(إليها فيما بعد بالضريبة  )ويشار  

 يةاقالاتفخ توقيع بعد تاري تفرض وهرهاــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضاَ على أي يةتفاقالاهذه ام ـــأحك تسري -4

 أو بدلا منها. الحالية،الضرائب  إلىبالإضافة 
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ر ن أجل تقريريبية وذلك مبالتشاور فيما بينهما فى حالة حدوث تعديلات جوهرية فى قوانينهما الضوتقوم الدولتان المتعاقدتان      

 من نصوص الاتفاقية. لأيما إذا كان من الضرورى لهذا السبب إجراء تعديل 

 

 (3)المادة 

 عامة  اتتعاريف

 :ذلك غيرالنص  مدلول ضتما لم يقو ،يةالاتفاقهذه لأغراض  -1

سبما ح لعربيةاجمهورية مصر أو  جمهورية ألمانيا الاتحاديةولة متعاقدة" و "الدولة متعاقدة أخرى" د" يقصد بتعبيرى (أ)

 منطقة التىيقصد به الف –لأغراض هذه الاتفاقية  –وإذا ما استخدم تعبير الدولة المتعاقدة بالمعنى الجغرافى  النص، يقتضي

ا مك فى حدود وذل ،ميالإقليوكذلك الجرف القارى المتاخم للبحر  ساريا،يكون فيها قانون ضرائب الدولة المتعاقدة المعنية 

غلال لقارى واستالاستكشاف الجرف  –طبقا للقانون الدولى  –تمارسه عليه الدولة المتعاقدة المعنية من حقوق السيادة 

 موارده الطبيعية.

 ص يخضع للضريبة فى حد ذاته.أو أية هيئة مكونة من مجموعة أشخا شركة،أو  فرد، أييقصد بلفظ "شخص"  (ب)

ية ات شخصذيقصد بلفظ "شركة" أية هيئات ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها  (ج)

 اعتبارية.

م فى دولة خص مقييقصد بعبارة "مشروع تابع لدولة متعاقدة " و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" مشروع يديره ش (د)

 مشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالىمتعاقدة و

مانيا ورية ألجمه فييقيم  الذييقصد بتعبير "مقيم فى دولة متعاقدة" و "مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى" الشخص  (ه)

 يقيم فى جمهورية مصر العربية حسبما يقتضيه مدلول النص. الذيالاتحادية أو 

نى من ويستم دة،متعاقأو جوى يقوم به مشروع تكون إدارته الفعلية فى دولة  بحرينقل  أي" الدولييقصد بعبارة "النقل  (و)

 ذلك النقل البحرى والجوى فيما بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

 يقصد بلفظ "مواطن": (ز)

من القانون  116لمادة الأولى من اأى ألمانى فى حدود المعنى الوارد بالفقرة  لجمهورية ألمانيا الاتحاديةبالنسبة  (أ)

ها الأساسى لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأى شخص قانونى وأى شركة تضامن وأى شركة تستمد شخصيت

 الاعتبارية طبقا للقانون السارى فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

من اى شركة تضاأى مواطن لجمهورية مصر العربية وأى شخص قانونى و لجمهورية مصر العربيةبالنسبة  (ب)

 العربية.جمهورية مصر  فيوأى شركة تستمد شخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون السارى 

ورية لنسبة لجمهوبا ة،الاتحادييقصد بتعبير "السلطة المختصة" بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وزارة المالية  (ج)

 مصر العربية وزير المالية او من يممله قانونا.

  

يقصد  –لك ذلنص خلاف وما يقتض ا –تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة فإن أى لفظ لم يرد له تعريف بها عند  -2  

 عليها الاتفاقية. تسري يالتبه المعنى المقرر له فى قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب 
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 (4)المادة 

 المُقيم

 لمفروضةائب اللضر – ةوفقاً لقـوانين تلك الدول -يخضع أي شخص بدولة متعاقدة " مقيم " عبارةيقُصد ب يةالاتفاقهذه لأغراض  -1

ص بارة أى شخهذه العشمل لكن لا تو ،مماثل إدارته أو أي معيار آخـر مركزإقامته أو محل وذلك بحكم موطنه أو  فيها

 . فقط لدولةفي تلك اموجودة  الومأس وؤأو ر من مصادر دخل من بالنسبة لما يحصل عليهيخضع للضريبة في تلك الدولة 

  الآتي:كهذه تعالج فإن حالته  ،الدولتين بكلتامقيما ( 1يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

 تا الدولتينكل فيفه تصر دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفهبالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  يـُعتبر مقيماً  (أ)

 .أوثق )مركز المصالح الحيوية( اقتصادية وأبالدولة التي له بها علاقات شخصية  تبر مقيمايعف

فه في ئم تحت تصرأو في حالة عدم وجود مسكن دا الحيوية،مصالحه  هابوجد تلدولة التي مكان تحديد اإفي حـالة عدم  (ب)

 .فيها محل إقامة معتاد التي له بالدولةأي من الدولتين يـُعتبر مقيماً 

يماً في قيـُعتبر مف مافي أي منهمحل إقامة لم يكن له إذا في كلتا الدولتين أو  محل إقامة معتادالشخص  ذاهإذا كان ل (ج)

 .الدولة التي يحمل جنسيتها

وية اقدتين بتسالمتع الدولتينبمنهما، تقوم السلطات المختصة  إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي (د)

 .مشترك تفاقاب الموضوع
 

 دوجالدولة التي يببر مقيما فإنه يعت ،مقيما بكلتا الدولتين الأفرادشخص بخلاف  (1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة )فى حالة ما  -3

 .دارتهالفعلى لإمركز الها ب

 

 (5)المادة 

 المنشأة الدائمة

 و بعضه.أمشروع شاط الكل نمن خلاله الذي يزاول  المابت العمل مكان الدائمة( )المنشأة عبارةيـُقصد ب يةالاتفاق ههذغراض لأ -1

 :صاخ نحوالمنشأة الدائمة على  عبارةشمل ت -2

 محل الإدارة؛ (أ)

 ب( الفرع؛)       

 ج( المكتب؛)

 ؛معرض دائم للبيع( د)

 ؛المصنع( ه)

 ؛الورشة (و)

  ستخراج الموارد الطبيعية.المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أى مكان أخر لا (ز)

 .المزرعة أو الغراس (ح)

يعتبر موقع البناء أو مشروع الإنشاءات او التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بذلك منشأة دائمة إذا ما استمر تواجد ممل  -3

 هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن ستة أشهر.
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 :يليلهذه المادة لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " ما  استمناء من الأحكام السابقة -4

 .لمشروعالمملوكة لالبضائع  ولسلع أا أو تسليم تخزين أو عرضالبغرض الخاصة فقط بالتسهيلات  الانتفاع( أ) 

 .أو التسليم بغرض التخزين أو العرضالمملوكة للمشروع فقط سلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

 المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع أخر.سلع أو البضائع لاحتفاظ بمخزون من ال( اج)

 .معلومات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو البغرض شراء فقط بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( د)  

 .ة للمشروعصفة تمهيدية أو مساعد وذ عملبغرض القيام بأي فقط ثابت للعمل  الاحتفاظ بمكان( ه) 

 (ه( إلى )أن )رعـية مــالفـ اتالفـقريزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ (و) 

 و مساعدة.صفة تمهيدية أ وذالأنشطة هذه  ةمجموع والناجم عنالمابت العمل لمكان لكلى بشرط أن يكون النشاط ا

 الذي –( 7فـقـــرة )الأحكام عـليه  تسريالذي بخلاف الوكيل المستقل  - شخصال فإن (2( و)1رتين )من أحكام الفق استمناء  -5  

ن هذا تعاقدتين فإفى إحدى الدولتين الم المشروعهذا  سمإبويمارسها عادة سلطة إبرام العقود  ولهيعمل نيابة عن مشروع 

ن كما لم ت ،لمشروعاق بأية أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة فيما يتعل

ثابت عمل ان من خلال مك مورستالتي إذا ما و (4المشار إليها في الفقرة )الأنشطة تلك  علىقاصرة الشخص  ذلك أنشطة

  أة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.منش هلا تجعل فإنها

 -التأمين علق بإعادةما يت مناءباست -لدولة متعاقدة سوف يعتبر ن مشروع التأمين التابع إف ةالمادمن الأحكام السابقة لهذه  استمناء -6 

اطر ين مخام بتأمق أو لأخرىقساط في إقليم تلك الدولة االأقام بتحصيل ما إذا  ،الأخرىأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة 

 (.7الفقرة )عليه أحكام  سريتلذي االمستقل شخص بخلاف الوكيل وذلك من خلال بها  موجودة

ار، أو ة من خلال سمسفي تلك الدولبأعمال لمجرد قيامه إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في  ما مشروعللا يعتبر أن  -7 

 .لعاديةامهنتهم هؤلاء الأشخاص في حدود ممل شريطة أن يعمل  مستقلةصفة  لهوكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر 

قدة لة المتعاأو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدو على ةسيطرم إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في  -8

ذاته  جعل في حدلا ي أخرى(طريقة  بأيمنشأة دائمة أو  خلالن ما في تلك الدولة الأخرى )سواء هأو تزاول نشاط الأخرى،

 خرى.لأللشركة اأياً من الشركتين منشأة دائمة 

 

 (6)المادة 

 موال عقاريةأالدخل الناتج من 

راعة أو لناتج من الزذلك الدخل ا ىعقارية )بما ف موالأمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم شخص  الدخل الذي يحصل عليه -1

 في تلك الدولة الأخرى. يخضع للضريبة الأخرىفي الدولة المتعاقدة  موجودةالغابات( 

 عبارةال هشمل هذتو ممتلكاتتعاقدة التي توجد بها تلك الوفقاً لقانون الدولة الم اعقارية" المعنى المحدد له موالأ" عبارةيقصد ب -2

والحقوق  والغابات،الزراعة  فيوالمعدات المستعملة  والمروة الحيوانية والداجنة حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى 

دفوعات بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بم الانتفاعوحق  ,بملكية الأراضي فيما يتعلقانون العام تنطبق عليها أحكام الق التي

وكذلك الفوائد على الديون  ىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر دراصالم استغلال فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل 

       .والطائرات من الأموال العقاريةب والمراكولا تعتبر السفن   المضمونة برهن عقارى.
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نحو  أىعلى  استعمالهان م تأجيرها أومن أو المباشر للأموال العقارية  الاستعمالعلى الدخل الناتج من  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آ

عقارية الموال لأاتج من الناوالدخل  مشروع لأيموال عقارية أعلى الدخل الناتج من  كذلك (3( و)1أحكام الفقرتين ) تطبق -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.ال

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 زاوليالمشروع ـن ما لم يك فقطتلك الدولة  فيللضريبة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى الأربـاح التي يحققها مشروع  -1

إن حو السابق فعلى الن أعمالاروع يزاول ـان المشـفإذا ك بها، توجدة ـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطا

  .فقط المنشاة الدائمة ما يخص تلكحدود  في فقط لكنو الأخرى الدولة فيتخضع للضريبة  أرباح المشروع

نشأة م عن طريقدة الأخرى الدولة المتعاق يف أعمالايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  ،(3الفقرة ) حكاملأ طبقا -2

 تالتي كاناح ساس الأربأعلى المنشأة الدائمة تلك فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص  فيها،دائمة كائنة 

 ،ةمماثلظروف  في نفس الظروف أو في ،مماثلا نشاطاأو  النشاطمستقلاً يزاول نفس متميزا وكانت مشروعا لو أنها  تحققهاس

 ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

 فيرالك المصذبما في  ،الدائمةالمنشأة  التى يتم تحميلها لأغراض فيرايسمح بخصم المص دائمةمنشأة عند تحديد أرباح  -3

 الدائمة أو في غيرها.  بها المنشأة القائمةفي الدولة سواء أنفقت الإدارية العامة والتنفيذية 

 ينسبس تقسيم ة على أساـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمالمتعاقدتين إحدى الدولتين في يجرى العرف  طالما أن -4

لدولة المتعاقدة من تحديد امنع تلك ي ما من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  ليس فىف المختلفة، أجزائهللأرباح الكلية للمشروع على 

يجب  بيلتقسيم النساأن طريقة  إلا العـرف، ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسيهذا اس ـعلى أس للضرائبع ـلأرباح التي تخضا

 هذه المادة.  في بينةلملى نتيجة تتفق مع المبادئ اإأن تؤدى 

 للمشروع. أو بضائع  اسلع قد اشترت المنشأة الدائمة أن هذهمجرد دائمة لأرباح إلى منشأة نسب لا ت -5

ب كن هناك سبى ما لم يالطريقة سنة بعد أخرنفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن لأغراض الفقرات السابقة  -6

 خلاف ذلك. وكاف لعملسليم 

دة لا تخل الما م هذهفإن أحكا يةتفاقلإا ههذ فيعلى إنفراد مواد أخرى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -7  

 المواد.بأحكام تلك 
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 (8المادة )

 والجوى  البحري النقل

 الإدارة قرمتي يوجد بها ال المتعاقدة الدولة فيفقط الدولي للضريبة  الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع   -1

 .للمشروع الفعلية

 نةالسفييناء مبها  عاقدة التيموجود في الدولة المتأنه يعتبر ف سفينة على ظهربحري النقل اللمشروع  الفعلية الإدارة قرإذا كان م  -2

 .الميناءإذا لم يوجد ممل هذا أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها مستغل السفينة 

 دولية. وكالة أو نشاط مشترك أوبين شركات اتحاد  فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك أيضا  (1)أحكام الفقرة  تسري  -3

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم

 إذا: -1

وع تابع مال مشر أو رأس رقابةبطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  ساهم (أ)

 .أو، الأخرىللدولة المتعاقدة 

لدولتين احدى مال مشروع تابع لإ رأس رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  (ب)

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  المتعاقدتين

مالية الرية أو مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجاال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوضعت أو فرضت  وإذ

 – نشروعيالم نى مأكان يمكن أن يحققها  باحأر ةفإن أي مستقلين،ين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  تختلف

خضاعها شروع وإلمأرباح هذا ا إلىيجوز ضمها  -قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط  الشروطأو لم تكن هذه 

  .للضريبة تبعا لذلك

لأرباح التى يمكن ا –( 1)لأغراض الفقرة  –المعلومات التى لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافية لأن تحدد كانت إذا  -2

التزام ذلك ما يتعلق بتين فيأن يحققها مشروع ما فإنه لا يوجد فى تلك الفقرة ما يؤثر على تطبيق قانون أى من الدولتين المتعاقد

لى ع تقدير،عمل بلق او المشروع بأداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية فى تلك الدولة المتعاقدة بما لها من حق مط

ن فى مبدأ المبيبقا للطأن يستعمل هذا الحق أو يتم هذا التقدير فى حدود ما تسمح به المعلومات التى لدى السلطات الضريبية 

  الفقرة.تلك 

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

يجوز  خرىالأمتعاقدة لمقيم فى الدولة الشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالتي تدفعها شركة مقيمة الموزعة الأسهم  أرباح -1

 الأخرى.الدولة تلك  فيللضريبة  أن تخضع
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 هذه الأرباحلة الدافعة الشــركتوجد بها في الدولة المتعاقدة التي  أيضاً للضريبةيجوز أن تخضع توزيعات هذه ال نإذلك فومـع  -2

 ذه الحالة لافروضة فى هفإن الضريبة المت توزيعاالالمالك المستفيد من المستلم هو قا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان طبو

نسبة ى الشركة بالولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة عل للتوزيعات،من المبلغ الإجمالى  %15يجوز أن تزيد عن 

  للتوزيعات.دفعت منها  التيللأرباح 

صر العربية إلى موزعها شركة مقيمة فى جمهورية ( فإن أرباح الأسهم التى ت2بدلا من فرض الضريبة وفقا لأحكام الفقرة ) -3

الدخل  صافيى تفرض عل التيفرد مقيم فى جمهورية ألمانيا الاتحادية يجوز أن تخضع فى مصر للضريبة العامة على الدخل 

 صافي من % 20ن عالكلى ومع ذلك فإن الضريبة العامة على الدخل المفروضة فى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد على أية حال 

 التوزيعات المدفوعة لممل هذا الفرد.

 المتعاقدتين،لدولتين إحدى ا فيمقيماً  اتـتوزيعالن ـد مـالك المستفيـإذا كان الم (3إلى )( 1) ات منكام الفقرـأح تطبقلا  -4

أو  ،هابة موجوددائمة  ةمن خلال منشا  - بها الشركة الدافعة للتوزيعاتلمقيمة ا –في الدولة المتعاقدة الأخرى  أعمالا مارسوي

 ت بسببهاالتى دفعالأسهم  كانتو هاب موجودية مستقلة من خلال مركز ثابت في تلك الدولة الأخرى خدمات شخص مارسي

( 7)المادة  كامأححالة تطبق هذه الممل في فالمركز المابت، بلمنشاة الدائمة أو ا ممل هذهفعليا ب ارتباطامرتبطة الأرباح توزيعات 

 حسب الأحوال. (14ة )أو الماد

أو "  ق التمتع "" حقو فى هذه المادة يقصد بعبارة " أرباح الأسهم الموزعة " الدخل المستمد من الأسهم أو "أسهم التمتع" أو -5

فى  الاشتراك أو –فيما عدا سندات المديونية  –أسهم التعدين " أو " حصص للتأسيس " أو غير ذلك من الحقوق المماثلة 

ن الأسهم ممستمد كذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة الأخرى والذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية للدخل الالأرباح و

اح لأربافإن عبارة ) طبقا لقوانين الضرائب بالدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة, وفى حالة جمهورية ألمانيا الاتحادية,

دائع الشريك الموصى عن مشاركته, وكذلك التوزيعات عن شهادات والموزعة( تتضمن أيضا الدخل المستمد بمعرفة 

 الاستممار. 

 ههذل يجوز لا هخرى، فإنمن الدولة المتعاقدة الأ لدخالرباح أو الأستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  -6

قد لموزعة ا الأرباح الشركة، إلا إذا كانت ممل هذه الأسهم المدفوعة بواسطة أرباحضريبة على   ةأن تفرض أيالدولة الأخرى 

أو  منشأة دائمةب فعلياً  طاارتباالتوزيعات مرتبطة بسببها  ةالأسهم المدفوعملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت  فيدفعت لمقيم 

 لوحتى باح رالأعلى  أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة إخضاعيجوز لا و ،تلك الدولة الأخرى في موجود بمركز ثابت

 لة الأخرى.لك الدوت فيتممل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ  موزعةـير التوزيعات المدفوعة أو الأرباح غالكانت 

 

 (11)المادة 

 وائدفال

 في يبةتخضع للضر رى،الأخالدولة المتعاقدة  فيمقيم ى شخص لإتدفع  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي وائد التي تنشأ فال -1

 الأخرى. تلك الدولة
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 نولكن إذا كا الدولة،تلك  فيها وطبقاً لقوانين تشأن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضا تخضع قد وائدفذلك فإن هذه الومع  -2

 ئد.وافالمن إجمالي مبلغ  %15عن  يجب ألا تزيد تفرض التيفإن الضريبة  ،وائدللفالمالك المستفيد المستلم هو 

 وتدفع:الدولتين المتعاقدتين  إحدىوائد التي تنشأ في فال فإن (2ء من أحكام الفقرة )استمناً  -3

 أو الأخرى،تلك الدولة  فيإلى الدولة المتعاقدة الأخرى أو أى هيئة فيها ولا تخضع للضريبة على الدخل  (أ)

حد لأخرى أو أالدولة أمين عليها بواسطة تلك اإلى مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب إقراض نقود أو ضمانها أو الت (ب)

 تعفى من الضريبة فى الدولة الأولى. هيئاتها،

 قرة.ذه الفهوتحدد السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك أية جهات حكومة أخرى تنطبق عليها 

في  حق المشاركة لها كنيم لنوعها سواء كان أم كان  ية أياً هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديون في" وائدفال" لفظب يقصد -4 

السندات  تمد منين )فيما عدا الدخل الناتج عن سندات المديونية المضمونة برهن عقارى( وخاصة الدخل المسالمدين أرباح

 ه الأسهم اومل هذة بمالحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات الأخرى بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلق

 ما يدفع كغرامات تأخير. –فى حكم هذه المادة  –الأذونات أو السندات الأخرى ولا تعتبر فوائد 

لدولة افي نشاطا  باشروي دتينالمتعاقإحدى الدولتين  فيمقيماً  وائدفللإذا كان المالك المستفيد  (2(، )1) رتينتطبق أحكام الفق لا -5

ة خصيشخدمات  خرىالأ تلك الدولة في باشريبها، أو  موجودةمن خلال منشأة دائمة وائد، فالبها  شئةناالأخرى الالمتعاقدة 

نشـأة المتلك بفعليا  طاارتباوائد مرتبطاً فالعنه  نشأي الذيسند المديونية  أن يكونو بها، موجودمستقلة من خـلال مركز ثابت 

 .لةحاحسب الالرابعة عشرة  السابعة أوبق أحكام المادة تط الحالةهذه ممل فى و المابت،الدائمة أو المركز 

ية أو امها السياسها أو أحد أقسنفس الدولةتلك  هو اً مقيم إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت قد  أنها وائدفالتعتبر  -6

 فييم غير مق وأ سواء كان مقيماً  - دوائفاليدفع  الذيإذا كان الشخص  ذلكومع  سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة,

نها ع دفعت التيمديونية تتعلق به ال اثابت امنشأة دائمة أو مركز الدولتينهاتين إحدى  فيلك يم - المتعاقدتينإحدى الدولتين 

 لدولةا فينشأت  دقر أنها وائد تعتبفهذه الفإن  المذكورة وائدفدائمة أو المركز المابت يتحمل الوكانت تلك المنشأة ال ،وائدفال

 بها المنشأة الدائمة أو المركز المابت. متعاقدة التى توجدال

د إلى سن نظرلـص آخر باشخ وأي هماكلادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال المدفوعة وائدفالكانت قيمة  إذا -7

أحكام  فإن العلاقةه هذوجد ت لم لوالدافع والمالك المستفيد  يهايتفـق علسكان  التيعن القيمة  زيدت وائدفال هتدفع عن الذيالمديونية 

للضريبة  خاضعاً  لمدفوعةاء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالةهذه ممل وفى  .فقط الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  هذه المادة

  .ةيتفاقلإا هذهوللأحكام الأخرى الواردة ب المتعاقدتين طبقاً لقانون كل من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

ع تخضيجوز أن  الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  شخصى لإ وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .الأخرى تلك الدولة في للضريبة

ولكن إذا كان  الدولة،وانين تلك ها وطبقا لقمن تنشأ التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلكومـع   .2

 عن: زيدتلا يجب أ الضريبة المفروضة فإنتاوات مقيماً المالك المستفيد للإالمستلم هو 
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 % من إجمالى مبلغ الإتاوات الناتجة من استعمال أو من الحق فى استعمال العلامات التجارية. 25 (أ)

 % من إجمالى الإتاوات فى جميع الحالات الأخرى. 15 (ب)

 مال حقوقاستع فيحـق أو ال استعمالمقابل ها نوعكان  ياماأ دفوعةالمبالغ الم ةفي هذه الماد " الواردتاوات"الإ لفظبيقصـد  .3

 أو تصميم أو رية،تجاأو علامة  اختراع،براءة  أيو ،السينمافـلام أما في ذلك ب علميأو  فنيأو  أدبيبعمل  ةخاصالنشر ال

 لعلمية،ا تجارية أوال صناعية أوالمعدات ال استعمال فيأو الحق  استعمالأو مقابل  "سرية" أو عملية ةتركيب أو خطة أو نموذج،

  تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق أو مقابل معلومات

 لةدوال في زاولوي اقدتينالمتعإحدى الدولتين  في مقيماً  تاواتللإإذا كان المالك المستفيد  (2) و (1لا تطبق أحكام الفقرتين ) .4

 خرىدولة الأفى تلك ال قومأو ي بها، موجودةمن خـلال منشأة دائمة  و تجارياأ اصناعي نشاطاً  تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الأ

لمدفوعة تاوات الإا عنها التى تنشأأو الملكية  الحق أن يكونتقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وخدمات شخصية مسبأداء 

حسب  14مادة ال أو 7ادة هذه الحالة تطبق أحكام المممل  فيو .لك المنشأة الدائمة أو المركز المابتتب فعلياً  ارتباطامرتبطة 

 .الأحوال

ا يتعلق أخر فيم المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلاهما وشخصتاوات لإا إذا كان مبلغ  .5

يد إذا لم مالك المستفافع والكان سيتفق عليه الد الذيها الإتاوات يزيد عن المبلغ بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التى تدفع عن

 د من المبلغء الزائوفى ممل هذه الحالة يظل الجز الأخيرة،توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة 

 لاعتبار.اتفاقية فى هذه الابع أخذ الأحكام الأخرى الواردة المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا للقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين م

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 (6) يها فى المادةمشار إلموال عقارية أ فيمن التصرف إحدى الدولتين المتعاقدتين في مقيم  يحصل عليها شخص التي الأرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  في يبةللضر يجوز أن تخضع الأخرىفي الدولة المتعاقدة  كائنةو

 مملوكةمة منشأة دائممتلكات نشاط تجارى أو صناعى لجزءاً من ل كشت منقولة موالأ فيالأرباح الناتجة من التصرف  - 2

ز اصة بمركمنقولة الخموال الالأ فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في حدى الدولتين المتعاقدتينإمشروع ل

بما قلة شخصية مست ويقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات الدولتين المتعاقدتين حدىبإمقيم ت تصرف تحثابت 

 المابتركز الممل هذا فى م( أو برمته)وحدها أو مع المشروع  المنشأة الدائمة ممل هذه فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ في

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع

 خاصة بتشغيلاللة منقوال موالمن التصرف فى الأ وأ الدوليالنقل  في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح  -3

 .مشروعلل ىالفعل الإدارة ركزمالتى يوجد بها الدولة المتعاقدة في فقط تخضع للضريبة  الطائراتتلك السفن أو 
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ى ممتلكات تصرف فى أويحصل عليها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى من ال المتعاقدتين،ولتين الأرباح الناشئة فى إحدى الد – 4

بمشروع ما  التجارى أو الصناعى الخاص ( ولا تشكل جزءا من ممتلكات النشاط3) (،2) (،1بخلاف ما ذكر فى الفقرات )

 يخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أولأ.

 (14)المادة 

 المستقلةالخدمات الشخصية 

 مستقلةعة طبيذات  من خدمات مهنية أو من أنشطة إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  شخص يتحصل عليه الذيالدخل  -1

 إلا إذا: فقط، تلك الدولة في للضريبة يخضع

 حالةال في هذهف؛ هطانشالأخرى لأغراض القيام بالمتعاقدة كان له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة  (أ) 

 أو  المابت،هذا المركز  ىإلينسب  ما وذلك بقدر، فى تلك الدولة الأخرىالدخل للضريبة  يخضع

 90ن عى مجموعها لأغراض تقديم أنشطته لمدة أو لمدد تزيد فالأخرى المتعاقدة هذا الشخص متواجدا فى الدولة  كان ب()

ا ينسب ذلك بقدر موالدخل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى هذه الحالة يخضع  ففي المعنية،السنة الميلادية  فييوما 

 إلى الأنشطة المقدمة فى تلك الدولة.

وكذلك  لتعليمي،ا أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة "الخدمات المهنية"   - 2

 والمحاسبين. الأسنان وجراحى عماريينوالم بالأطباء والمحامين والمهندسين ةلخاصا ةطنشلأا

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

يحققها  التية ت المماثلالمرتبات والأجور وغيرها من المكافآ تخضع (19) (،18) (،16) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

لمتعاقدة اى الدولة ف يمارس الوظيفةفقط ما لم  لةتلك الدو فيللضريبة  تهمن وظيف إحدى الدولتين المتعاقدتينمقيم فى  شخص

تلك  ضريبة فىقام الشخص بممارسة عمله فى الدولة الأخرى فإن المكافأت التى يحصل عليها هناك تخضع للإذا و ،خرىالأ

 الدولة الأخرى.

 الدولة فيؤدى عمل يُ  من تعاقدتينإحدى الدولتين الم فيمقيم  شخص يستمدها التي تالمكافأ تخضع (1من أحكام الفقرة ) استمناء -2

 إذا:فقط  الأولىالدولة  فيللضريبة  الأخرىالمتعاقدة 

 الميلاديةالسنة  لـاً خلايوم 183مجموعها  في تجاوزخرى لمدة أو لمدد لا الدولة الأ في الإيراد مستلمالشخص  وجد (أ)

 .المعنية

 الأخرى. لةالدو فييقيم لا صاحب عمل  عنأو نيابة  بمعرفةكانت المكافأة تدفع و (ب)

 الأخرى. الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملكانت وج( )

 

النقل  فيطائرة تعمل  يؤدى على ظهر سفينة أو عمل نم المستمدة المكافأة تخضع المادةهذه فى مـن الأحكام السابقة  ستمناءا  -3

 .مشروعلالفعلية ل الإدارةمركز بها  التى يوجددة المتعاق الدولة فيللضريبة  الدولي
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 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف

 المتعاقدتينن إحدى الدولتي فيمقيم شخص يحصل عليها التي  المماثلة المدفوعاتوغيرها من  أعضاء مجلس الإدارة تآمكاف   

 الأخرى. ةتلك الدول فيللضريبة  يجوز أن تخضع خرىالألدولة المتعاقدة ا فيشركة مقيمة  مجلس إدارةفى بصفته عضواً 

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

 مسرح أو السينما أوال وفنانممل الفنانون ذوو الصفة يستمده  الذين الدخل فإ (15)(، 14) (،7المواد )من أحكام  ءً استمنا -1

من تقديم  يستمد الذي وكذلك الدخل الفنية،بصفتهم الشخصية  مطتهمن أنشالرياضيون أو  يونالتليفزيون أو الموسيق الراديو أو

اقدة التى ة المتعالصفة العامة أو الرياضيون يجوز أن يخضع للضريبة فى الدول ذويمشروع ما لخدمات ممل هؤلاء الفنانين 

 مورست فيها هذه الأنشطة.

تين ممولة دولتين المتعاقدالصفة العامة او الرياضيين لإحدى ال ذوي( إذا ما كانت زيارة الفنانين من 1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

حلية مة او لسلطة لسياسياكليا أو بصفة أساسية من اموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى او مقاطعة تابعة لها أو لأحد أقسامها 

 فيها.

 

 (18)المادة 

  والمرتبات مدى الحياة المعاشات

خص وتتدفع لشت اقدتينفى إحدى الدولتين المتع تنشأ التيوالمبالغ المرتبة مدى الحياة و المماثلة وغيرها من المكافأتالمعاشات  -1

 .المذكورة أولأ الدولة فيللضريبة  تخضع مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى

تتى تتدفع مقابتل المتدفوعات الدوريتة ال –كمتا وردت فتى هتذه المتادة  –المعاشات والمكافأت المماثلتة الأخترى  عبارةيقصد ب)ا(  -2

 خدمات أديت فى وظيفة سابقة أو كتعويض عن الإصابات التى لها صلة بعمل وظيفى سابق.

نتاء أوقتات محتددة أث مبلغ محدد يدفع دوريتا فتى –والواردة فى هذه المادة  –يقصد بعبارة " المبالغ المرتبة لمدى الحياة " )ب( 

ك بتالنقود وذلت أو قابتل للتقيتيم نقتديشتكل  فتيبتأداء هتذه المتدفوعات  الحياة أو خلال فترة معينة أو مؤكتدة بموجتب التتزام

 مقابل اعتبارات كافية وكاملة.

  

 (19)لمادة ا

 الحكومية الوظائف

قدمت مات مقابل خد ماد إلى فربها سلطة محلية  أو ىقسم سياسمقاطعة أو  المتعاقدتين أوإحدى الدولتين تدفعها  التي المكافآت -1 

 فقط. تلك الدولة فيتخضع للضريبة  ة محلية لهاسلطإلى أو إلى قسم سياسى أو  تلك الدولة إلى
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الأخرى  ى تلك الدولةفأديت تلك الخدمات  إذا فقطخرى الدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  تخضع المكافآتممل هذه  فإن ذلك ومع -2

 (.1ا فى الفقرة )وكان الفرد مقيما ومواطنا فى تلك الدولة وليس مواطنا للدولة المشار إليه

ين نفيذها إحدى الدولتالمتعلقة بخدمات أديت فيما يتعلق بأعمال تقوم بت المكافآت على( 18) (،16) (،15) أحكام الموادطبق ت -3

  المتعاقدتين أو مقاطعة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها.

 

 (20)المادة 

  الطلاب

ك ؤقتة فى تلمجد بصفة يو الذيوقبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة كان مقيما بإحدى الدولتين المتعاقدتين  الذيالفرد 

رب يكتسب و كمتدالدولة الأخرى فقط كطالب من جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تعليمى مماثل أخر فى تلك الدولة الأخرى أ

تعلق ولة فيما يلك الدمن تاريخ أول وصول له لت خبرة تقنية أو مهنية أو حرفية يعفى من الضريبة فى تلك الدولة الأخرى اعتبارا

 :يليبتلك الزيارة وذلك بالنسبة لما 

 لكل التحويلات الواردة من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه. (أ)

ن العملة مارك ألمانى أو ما يعادلها م 7200مكافأة لا تزيد عن  لأيولمدة لا تجاوز فى مجموعها خمس سنوات  (ب)

د زيز الموارقصد تعبالسنة الميلادية والتى يتلقاها مقابل خدمات شخصية فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  المصرية عن

 المتاحة لمعيشته أو دراسته أو تدريبه.

 

 (21)المادة 

 والطلاب ومتلقو المنح المدرسون والباحثون

اقدة دولة المتعيزور ال دى الدولتين المتعاقدتين قبل أنالمكافأت التى يتحصل عليها أستاذ او مدرس يكون أو كان مقيما فى إح – 1

ريس حث أو للتدمة أو بويقوم بزيارة تلك الدولة الأخرى لمدة لا تزيد عن سنتين من أجل القيام بدراسة متقد مباشرة،الأخرى 

ك الدولة بة فى تلللضريلا تخضع  الأعمال،وذلك مقابل القيام بممل هذه  أخر،فى جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تربوى 

 الأخرى شريطة أن يتحصل على هذه المكافأت من خارج تلك الدولة الأخرى.  

ى تلك فة مؤقتة فيوجد بص يوالذكان مقيما بإحدى الدولتين المتعاقدتين قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى مباشرة  الذيالفرد  – 2

أو  ة أو دينيةو تربويأالتدريب كمتلقى لمنحة أو إجازة جائزة من هيئة علمية الدولة الأخرى فقط بغرض الدراسة أو البحث أو 

عتبارا من الأخرى اطبقا لبرنامج معونة فنية تقدمها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة فى تلك الدولة 

 :يليوذلك بالنسبة لما  الأخرى،تاريخ وصوله الأول المرتبط بالزيارة لتلك الدولة 

 و الجائزة،مبلغ المنحة أو الإجازة أو  (أ)

 لكل التحويلات الآتية من الخارج لآغراض معيشته أو تعليه أو تدريبه. (ب)
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 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

ى فعالج لم ت والتي -نشأهامما ا أي – إحدى الدولتين المتعاقدتينب عناصر دخل المقيم فإن ،(2)رقم مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة  -1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  ية تخضعالاتفاقهذه السابقة ل المواد

 ى،الأخرعاقدة ولة المتيتحصل عليه مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من مصادر فى الد الذيإذا كان ممل هذا الدخل  ذلك،ومع  -2

 تلك الدولة. فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع أيضا للضريبة فى الدولة التى نشأ بها وطبقا لقانون

 

 (23)المادة 

 رأس المال

 في والكائنة ،المتعاقدتينن مقيم في إحدى الدولتيل والمملوكة (6)المادة المذكورة فى عقارية ال الممتلكاترأس المال المتممل في  -1

 خضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.تالدولة المتعاقدة الأخرى، 

بع لإحدى تامشروع  لكهامنشأة دائمة يم ممتلكات خاصة بعملشكل جزءاً من تي تال منقولةال الممتلكاترأس المال المتممل في  -2

إحدى بمقيم ت تصرف تح اثابت امركز منقولة تخص ممتلكاتمتممل في الأو  الأخرى،الدول المتعاقدة  فيالدولتين المتعاقدتين 

 دولةفي تلك ال يخضع للضريبة مستقلةشخصية  خدماتتقديم غرض وذلك بالدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 الأخرى.

السفن  هذه عمل مملة بصلالمنقولة المت وفى الممتلكات الدوليفي النقل العاملة في السفن أو الطائرات  المتمملمال الرأس  -3

 .ى للمشروعالفعل الإدارة قربها م قعي التي المتعاقدة الدولة في فقط يخضع للضريبة والطائرات،

 

 (24)ادة الم

 الازدواج الضريبي التخلص من

  :كالاتي بجمهورية ألمانيا الاتحاديةتحدد الضريبة بالنسبة لحالة مقيم .  1  

ن عناصر منية أى عنصر تفرض عليه الضريبة الألما الذيما لم تطبق أحكام الفقرة الفرعية )ب( فإنه يستبعد من الوعاء )أ(      

 والذيية عنصر من عناصر رأس المال الواقع فى جمهورية مصر العرب وأي العربية،جمهورية مصر  فيالدخل الناشئ 

بالحق فى  ية تحتفظومع ذلك فإن جمهورية ألمانيا الأتحاد الاتفاقية،جمهورية مصر العربية طبقا لهذه  فييخضع للضريبة 

 عدة.أن تأخذ فى الحسبان عند تحديدها لسعر ضريبتها عناصر الدخل ورأس المال المستب

لمانيا ورية أمقيمة بجمه شركةبالنسبة لتوزيعات الأرباح تطبق الأحكام السابقة فقط على التوزيعات التى دفعت إلى 

لى الأقل من رأس ع %10الأتحادية من شركة مقيمة بجمهورية مصر العربية إذا ما كانت الشركة الألمانية تمتلك مباشرة 

 مال الشركة المصرية.
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تكون  مشاركة تفرض عليه الضريبة الألمانية أية الذيبة على رأس المال يستبعد كذلك من الوعاء ولأغراض فرض الضري

الضريبة  ض عليهالتوزيعات الناجمة عنها قد تم استبعادها أو إذا كانت قد دفعت فإنها ستستبعد من الوعاء االذى تفر

  الألمانية وفقا للجملة السابقة مباشرة.
 

 على:وطبقا لهذه الاتفاقية  جمهورية مصر العربيةتدفع طبقا لقوانين الضريبة المصرية التى  (ب)

 توزيعات الأرباح بخلاف تلك التى عالجتها الفقرة الفرعية )أ(. (أ)

 ( والفائدة التى تدفع عن ديون مضمونة برهن عقارى.11الفائدة بمفهوم المادة ) (ب)

 (.12الإتاوات بمفهوم المادة ) (ج)

 (.13من المادة ) 4ليه الفقرة ع تسري التيالأرباح الرأسمالية  (د)

 (.16عليه المادة ) تسري التيالمكافأت  (ه)

 (.17عليه المادة ) تسري الذيالدخل  (و)

 (.22( من المادة )2عليه الفقرة ) تسري الذيالدخل  (ز)

مانية رائب الألمن الض –مع عدم الإخلال بأحكام قانون الضرائب الألمانى الخاص بخصم الضرائب الأجنبية  –يتم خصمها 

 على الدخل أو من الضرائب الألمانية على شركات الأموال والواجبة السداد عن عناصر الدخل هذه.
 

الفوائد ولأسهم ولأغراض الخصم المشار إليه فى الفقرة الفرعية )ب( تتضمن الضريبة المصرية على الأرباح الموزعة ل (ج)

 رية مصركضريبة مصرية فى ظل قوانين جمهوالتى يدفعها مقيم فى جمهورية مصر العربية أية مبالغ كانت ستدفع 

زء لعام أو أى جالو لم يكن هناك إعفاء أو خصم ضريبى عن هذا  عام، أيعن  –ومما يتفق مع هذه الاتفاقية  –العربية 

 منه فى ظل:

ى بى والأجنبوالخاص باستممار رأس المال العر 1977لعام  32والمعدل بالقانون رقم  1974لسنة  43القانون رقم  (أ)

ة بما لا أمور بسيط فقط فى أو تم تعديله الاتفاقية،والمناطق الحرة طالما كان ساريا ولم يتم تعديله منذ تاريخ توقيع هذه 

ريبة على ف عبئ الضمن الأحكام المذكورة أثر الإعفاء أو تخفي لأييكون فيه  الذيإل إلى الحد  العام،يؤثر فى شكله 

 أو. سنوات،مصدر الدخل لمدة تزيد عن عشر 

ن ى كل مفنص أخر يصدر فى وقت لاحق يمنح إعفاء او تخفيض للضريبة التى وافقت عليها السلطات المختصة  لأي (ب)

على  ما لا يؤثربطة فقط وإذا لم يتم تعديله أو كان التعديل فى امور بسي مشابهة،الدولتين المتعاقدتين ويكون ذو طبيعة 

 الشكل العام.

ن ممتلكات مون جزءا لمممل فى الممتلكات التى تكافرعية )أ( على أرباح رأس المال ورأس المال أحكام الفقرة ال تسريلا  (د)

فقرتين ليها فى اللمشار إوأرباح الأسهم التى تدفعها شركة إلى المساهمين فيها أو المكاسب ا دائمة،الأعمال الخاصة بمنشأة 

ا يتسلمه دية أن يمبت مستطيع المقيم فى جمهورية ألمانيا الاتحاعلى شرط أن لا ي الاتفاقية،( من 13( من المادة )2) (،1)

 من المنشأة الدائمة أو الشركة مستمد على وجه الحصر من:

أو  صرفية،مأعمال أو إعطاء المشورة الفنية أو أداء خدمات هندسية أو القيام ب والبضائع،إنتاج أو بيع السلع  (أ)

 أو. العربية،بأعمال التأمين داخل جمهورية مصر 

أس مالها من ر %25من أرباح أسهم تدفعها شركة أو أكمر مقيمة فى جمهورية مصر العربية ويكون أكمر من  (ب)

ضائع أو ع أو البتستمد محصلاتها على وجه الحصر من إنتاج أو بيع السل والتي أولا،تمتلكه الشركة المذكورة 

 ربية.تأمين داخل جمهورية مصر العإعطاء المشورة الفنية أو أداء خدمات هندسية أو عمل مصرفى أو 
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خل ورأس صر الدوفى هذه الحالة فإن الضريبة المدفوعة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية وطبقا للاتفاقية على عنا

ها من يسمح بخصمس –ووفقا لأحكام قانون الضريبة الألمانى بالنسبة لخصم الضريبة الأجنبية  –المال المذكورة بعالية 

على رأس  لمانيةأو من الضريبة الأ هذه،ل أو ضريبة الشركات الألمانية المستحقة السداد على عناصر الدخل ضريبة الدخ

 المال والتى يتم دفعها على عناصر رأس المال هذه.

 

 كالأتى: جمهورية مصر العربيةتحدد الضريبة فى حالة شخص مقيم فى  -2

أى و ،حاديةالاتمن عناصر الدخل الناشئ فى جمهورية ألمانيا يستبعد من الوعاء الخاضع للضريبة المصرية أى عنصر 

خضع أن ي –قية طبقا لهذه الاتفا –يجوز  والذي الاتحاديةعنصر من عناصر رأس المال الموجود داخل جمهورية ألمانيا 

عند  –حسبان لومع ذلك تحفظ جمهورية مصر العربية بالحق فى أن تاخذ فى ا الاتحادية،للضريبة فى جمهورية ألمانيا 

 ى:عناصر الدخل ورأس المال المستبعدة ولا تطبق الأحكام السابقة لهذه الفقرة عل –تحديد سعر الضريبة 

 أرباح الأسهم الموزعة. (أ)

 الفوائد. (ب)

 الإتاوات. (ج)

 و.(، 13عليها الفقرة الرابعة من المادة ) تسري التيالأرباح الرأسمالية  (د)

 (.22المادة ) عليه الفقرة المانية من تسري الذيالدخل   (ه)

ل لهذا الدخ النسبةومع ذلك فإن الضريبة الألمانية المفروضة على هذا الدخل تخصم كدين من الضريبة المصرية المدفوعة ب

 والمحسوبة على أساس متوسط سعر الضريبة.

 

 (25)المادة 

 عدم التمييز

غير  بهاتتعلق  لتزاماتخرى لأية ضرائب أو أية اإخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأ لا يجوز -1

لا والأخرى،  الدولة هذهفي نفس الظروف مواطنو أو يجوز أن يخضع لها التي يخضع لها الضريبية الضرائب والالتزامات 

 لأية ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئا. 

 ضرائب تفرضة الأخرى لالدولة المتعاقد فيالمتعاقدتين حدى الدولتين تابع لإيمتلكها مشروع  التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

دولة الأخرى تلك الالتابعة لمشروعات الالتي تفرض على من الضرائب أقل تفضيلا وتكون تلك الدولة الأخرى  فيعليها 

الدولة  في قيمينلماح تمن أنبالدولتين المتعاقدتين  إحدىيلزم  هأن هذا النص على رتفسي يجوزولا  .نفس النشاط والتي تزاول

 نيها بسببوذلك مما تمنحه لمواطلأغراض الضريبة شخصية لأو تخفيضات  أية مسموحات أو تيسيراتالمتعاقدة الأخرى 

  أخرى.أو أية ظروف شخصية العائلية  الألتزامات أوالحالة المدنية 

فإن الفوائد  (،12لمادة )او الفقرة الخامسة من ( أ11( أو الفقرة السابعة من المادة )9عليه أحكام المادة ) تسريما  باستمناء -3

خرى متعاقدة الأولة الوالإتاوات والمصروفات الأخرى التى يدفعها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين إلى مقيم فى الد

مقيم دفع لنت تيتم خصمها وفقا لنفس الشروط كما لو كا –ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لممل هذا المشروع  –

 فى الدول المذكورة أولا.
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لذلك  للضريبة بغرض تحديد رأس المال الخاضع –وبالممل تخصم أية ديون على مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين 

 وفقا لنفس الشروط كما لو كان التعاقد عليها مع مقيم فى الدولة الأولى. –المشروع 

ر اشرة أو غيريقة مبلمتعاقدتين والتى يمتلك أو يسيطر على رأسمالها كله أو بعضه بطالمشروعات التابعة لإحدى الدولتين ا -4

امات ة التزمباشرة شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة الأخرى لا يجوز إخضاعها فى الدولة الأولى لاية ضرائب أو أي

مشروعات لها ال لها أو يجوز أن تخضعضريبية تختلف أو تزيد فى عبئها عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع 

 المماثلة الأخرى التابعة للدولة المذكورة أولا.

 يخل:لايجوز تفسير أحكام المادة على نحو  –5

بالنسبة لجمهورية  1981لسنة  157( الفقرة الرابعة من القانون رقم 120بتطبيق المادة الرابعة الفقرة التاسعة والمادة ) (أ)

 .العامة(نها تعديلها من وقت لأخر بدون التأثير على المبادئ يمك )حيثمصر العربية 

 ( من قانون ضريبة23)( من قانون الضريبة على الدخل والفقرة المالمة من ألمانيا 50بتطبيق الفقرة المالمة من المادة ) (ب)

 التقييم. قانون ( من102الشركات فضلا عن الإعفاءات الممنوحة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية بمقتضى المادة )

 على الضرائب بجميع أنواعها وأشكالها. –استمناء من أحكام المادة المانية  –تطبق أحكام هذه المادة  -6

 

 (26)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 ماب بلضرائل ضوعـهتؤدى أو سـوف تؤدى إلى خ هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات  -1

عرض يأن  الدولتينبلية محالقوانين ال تمنحها التيالعلاج بصرف النظر عن وسـائـل  -ية جاز له الاتفاق ههذخالف أحكام ي

فإنه  (،25)ن المادة مالأولى لفقرة ا تنطبق عليهاإذا كانت حالته  وأ بها، قيمي التيالسلطة المختصة فى الدولة قضية على 

ل ثلاث خلا قضيةالرض تع ويتعين أن لها.يعتبر مواطنا تابعا التي مختصة فى الدولة السلطة ال على هموضوعيعرض 

  الاتفاقية.أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه  الذيالإجراء عن  إخطارأول  من تاريخ سنوات

وى أن تس –سب ل إلى حل مناإذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تص – المختصة اتسلطلا تسعى -2

 لاتفاقية.ام هذه الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة الأخرى بقصد تجنب الضرائب بما يخالف أحكا

لدولتين خلية لوأى اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أى ميعاد من المواعيد الواردة فى القوانين الدا

 المتعاقدتين.

سير أو اشئة عن تفأن تسوى بالاتفاق المتبادل أية صعوبات أو شكوك ن المتعاقدتيندولتين ال في السلطات المختصة حاولت  -3

تى لم ينص لات التطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أن تتشاور السلطات المختصة فيما بينها لتجنب الأزدواج الضريبى فى الحا

  عليها فى الاتفاقية.
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رد المعنى الوافيما بينهما بغرض الوصول إلى اتفاق ب مباشرةإجراء الدولتين المتعاقدتين فى تصة لسلطات المخليجوز  -4

 ذا التبادلجراء هإفإنه يجوز  شفويا،بالفقرات السابقة وإذا بدأ أنه يستحسن للوصول إلى اتفاق يجرى تبادل وجهات النظر 

  ن.بواسطة لجنة مكونة من ممملين للسلطات المختصة فى الدولتي

 

 (27)المادة 

 تبادل المعلومات

لإحدى  التى تسلم لمعلوماتاوتعامل  ية,الاتفاق هلتنفيذ هذ اللازمةالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

ة لهذه الداخليين للقوان بالسرية وبنفس الأسلوب الذى تعامل به المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقالدولتين المتعاقدتين ا

ى ربط أو فعملون الذين ي الدولة, ولا يجوز إفشاؤها إلا الأشخاص أو السلطات )بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية(

 المعلومات ستخداماتحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعون فيما يتعلق بالضرائب موضوع الإتفاقية, ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات 

 نهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. لهذه الأغراض فقط ويمك

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: (1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

 .خرىالمتعاقدة الأ الدولةب ا أوبهبتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص  (أ)

 .ىرعاقدة الأخدولة المتلنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الالقوانين أو ا فى ظلبتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها  (ب)

أو  ريةالتجايب صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأسال ى تجارة أو نشاط أوأ بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار (ج)

 . للسياسة العامةاً يعتبر إفشاؤها مخالف التى معلوماتال
 

 (28)المادة 

 ةالقنصليوالبعثات الدبلوماسية 

للقانون  واعد العامةللق فقاً والقنصلية  وأالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعمات الدبلوماسية ب خلما ي يةهذه الاتفاقليس في  .1

  .خاصةال اتيالاتفاقلأحكام  لاالدولي أو

لدولة والموجودة فى ا ضو البعمة الدبلوماسية أو القنصلية لإحدى الدولتين المتعاقدتين( فإن ع4استمناء من أحكام المادة ) .2

 إذا:أوفدته  التييعتبر لآغراض هذه الاتفاقية مقيما فى الدولة  ثالمة،المتعاقدة الأخرى أو فى دولة 

لدولة ار خارج تلك الدخل من مصادفيما يتعلق ب المضيفة،الدولة  في –تطبيقا للقانون الدولى  –لم يكن خاضعا للضرائب  (أ)

 أو فيما يتعلق برأس مال موجود خارج تلك الدولة.

 لدولة.تلك ا كان خاضعا فى الدولة الموفدة لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع داخله مملما يخضع المقيمون فى (ب)

  (29)المـادة 

 محافظة برلين

ر لحكومة ح مغايلا تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعمل تصريتطبق هذه الاتفاقية أيضا على محافظة برلين شريطة أ

 من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية. أشهرغضون ثلاثة  فيجمهورية مصر العربية 
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 ( 30المـادة )

 سريان الاتفاقية

 يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق فى أسرع وقت ممكن. -1

  :مرةها لأول ويبدأ سريان أحكام التصديق،تبادل وثائق تاريخ سارية المفعول بعد شهر واحد من ذه الاتفاقية ه تصبح -2

فيها الاتفاقية حيز  ديسمبر من السنة التى دخلت 31المبالغ التى تدفع بعد على  عند المنبع المحتجزةبالنسبة للضرائب  (أ)

  التطبيق. 

يها لتى دخلت فة لتلك اات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التاليالسنوعلى  ،رىالأخبالنسبة للضرائب  (ب)

 الاتفاقية حيز التطبيق.

المعقودة وى الدخل عند سريان هذه الاتفاقية فإن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة عل -3 

سيظل العمل بها  1959نوفمبر  17العربية المتحدة )الإقليم المصرى( بتاريخ  بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية

 ويوقف سريان أحكامها اعتبارا من تواريخ سريان احكام هذه الاتفاقية.

 

 (32) المادة

 يةهاء الاتفاقتنإ

أى  ن يونيو منمم الملاثين بل اليوفى أو ق – الدولتين المتعاقدتين من لأيولكن يجوز  محددة،لمدة غير  يةالاتفاق ههذب يستمر العمل

لمتعاقدة ى الدولة انتهاء إلأن تقدم إخطارا كتابيا بالا –سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية 

 :وفى ممل هذه الحالة يتوقف سريان مفعول الاتفاقية على النحو التالى الدبلوماسية،وذلك بالطرق  الأخرى،

  فيها إخطار الانهاء. ديسمبر من السنة التى قدم 31المبالغ التى تدفع بعد  عند المنبع، علىالمحجوزة للضرائب  النسبةب (أ)

فيها  ك التى قدمتالية لتلالسنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد الأول من يناير من السنة العلى الأخرى بالنسبة للضرائب  (ب)

 إخطار الإنهاء.

وكل منها له  ية،والإنجليزمن نسختين بكل من اللغات العربية والألمانية  1987سنة  ديسمبرمن شهر  8 يوم القاهرةحررت فى 

 وفى حالة الاختلاف حول تفسير النص الألمانى أو العربى يعتد بالنص الإنجليزى. الحجية،نفس 

              

 عن                                                                          عن                        

 انيا الاتحاديةجمهورية مصر العربية                                                   جمهورية ألم               

 زير الخارجيةو     وزير المالية                                                                                    

 تريش جنشر () مستر هانز دي                                             الرزاز()دكتور محمد أحمد              
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 بروتوكول

تجنب لالدولتين  ية بين.......على اتفاق.. بتاريخجمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية وافقتا عند التوقيع في...

 المذكورة: لاتفاقيةلالشروط التالية والتي تعتبر جزاء مكملا  علىالدخل ورأس المال  علىواج الضريبي بالنسبة للضرائب الازد

 

 (:7( من المادة )2(، )1بالنسبة للفقرات ) (1)

 ائمةدنشأة ريق مي عن طقام مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ببيع سعل أو ادى نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخر إذا

 على ن يحسب فقطوع ولكتوجد بها، فان ارباح تلك المنشأة الدائمة لا يتم حسابها علي أساس اجمالي المبلغ الذي تسلمه المشر

 أساس الارباح المنسوبة للأنشطة الفعلية للمنشأة الدائمة عن ذلك البيع أو تلك الانشطة.

عمومية  و أشغاليب معدات أو منشأت صناعية أو تجارية أو علمية أتجهيزات أو تركيبات أو ترك علىوفي حالة التعاقدات 

ساس ذلك أ علىقط فأساس جملة مبلغ العقد ولكن تحدد  علىفاذا كان للمشروع منشأة دائمة فلا تحدد أرباح تلك المنشأة  –

لأرباح المتعلقة ة. وتخضع الدائملمنشأة االجزء من العقد الذي تقوم المنشأة الدائمة بتنفيذه فعليا في الدولة المتعاقدة التي توجد ا

 مشروع.بجزء العقد الذي ينفذه المكتب الرئيسي للمشروع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ال

من  التركيبوالتجهيز  وعلىسعر خاص لتجهيز المعدات من ناحية  علىولتطبيق الفقرات السابقة، إذا لم ينص في العقد 

 فانه: ناحية أخرى،

ن مصلحة ية، فاقام المشروع بعمل تخصيص في العقد لاجمالي السعر بين هاتين الفئتين المختصتين بالعمل إذا (أ)

 هذا التخصيص عدا حالة التهرب من الضرائب. علىالضرائب توافق 

ليف اتقبل تكولم يقم المشروع بممل هذا التخصيص فان اجمالي العقد يعتبر عملية للمنشأة الدائمة،  وإذا  (ب)

 بالطبع كخصومات عند حساب أرباحها.التجهيزات للمنشأة 

 

 (:11(، )10بالاشارة الي المادتين ) (2)

ان تخضع  حادية يجوزا الاتاستمناء من أحكام هاتين المادتين فان ارباح الأسهم الموزعة والفوائد التي تنشأ في جمهورية الماني

 للضريبة طبقا لقانون تلك الدولة في حالة ما:

 انت مستمدة من حقوق أو سندات مديونية يكون لها حق الاشتراك في الارباح،ك إذا (أ)

 تم خصمها كنفقات عمل عند تحديد الأرباح للمدين لذلك الدخل. إذافي حالة ما  (ب)

 

 (:21بالاشارة الي المادة ) (3)

( من الاتفاقية 5) للمادة – 1983يونية  1، 1983مايو  24بتاريخ  –لا تخل أحكام هذه المادة بشروط الاتفاقية التكميلية 

 .1959نوفمبر  11المقافية المصرية الألمانية فى 
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 (:24بالاشارة الي المادة ) (4)

مصر  مهوريةكانت شركة تقيم في جمهورية المانيا الاتحادية وتقوم بتوزيع الدخل المستمد من مصادر داخل ج إذا (أ)

ك التوزيعات طبقا تل علىرض الضريبة التعويضية للشركات للاتفاقية لا تمنع ف 24( من المادة 1العربية، فان الفقرة )

 لأحكام قانون الضريبة الألماني.

مهورية جالدخل المستحق لجمهورية مصر العربية فان الدخل الذي ينشأ في  علىولأغراض تحديد مبلغ الضريبة   (ب)

لخاضع ا(، أو 1)أ( من الفقرة )مصر العربية ويستبعد من الوعاء الخاضع للضريبة الألمانية طبقا للفقرة الفرعية 

كون ي( لا 1رة )ن الفقمللضريبة في جمهورية المانيا الاتحادية طبقا للفقرة الفرعية )ب( المرتبطة بالفقرة الفرعية )ج( 

تممار رأس المال الخاص باس 1974لسنة  43خاضعا للضرائب في جمهورية المانيا الاتحادية. طبقا لمفهوم القانون رقم 

 لأحنبي والمناطق الحرة.  العربي وا

 عن                                                                          عن                                

 ةا الاتحاديية ألمانيجمهورية مصر العربية                                                   جمهور                  

 زير الخارجيةو         وزير المالية                                                                                 

 نشر (جانز ديتريش ه) مستر                                              الرزاز()دكتور محمد أحمد                  

 

 


